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المُلخّص

يعُالــج هــذا البحــث تحــوّل عقــد الوســاطة الماليّــة مــن رابطــة تمثيليّــة تقليديّــة تحكمهــا إرادات بشــريةّ 
ــذكّاء الإصطناعــيّ. كمــا  ــة فــي ظــلّ التحــوّل الرقمــيّ وال ــة مركّب ــة – تقنيّ ــة قانونيّ ــى بني مباشــرة، إل
يبــرزُ كيــف أعُيــدت صياغــة أركان العقــد ووظائفــه عبــر الدمّــج الخوارزمــيّ داخــل الأنظمــة الذكيـّـة، 
ــة مبرمجــة ســلفاً، ويتداخــل فيهــا التنفيــذ مــع  ــة مــن خــال أوامــر رقميّ حيــث تتُرجــم الإرادة التعاقديّ
الإثبــات القانونــيّ فــي آنٍ واحــد. ومــن هنــا، يظهــر البحــث أن هــذا التحــوّل لــم يقتصــر علــى تحديــث 
ــة الحاكمــة للعقــد، بمــا فــي ذلــك الرضــا والشــفافيةّ  وســائل الأداء، بــل مــسّ جوهــر المفاهيــم القانونيّ
ــا لإشــراف مؤتمــت  ــة وخضوعه ــة والذكيّ ــع تصاعــد دور الوســاطة الإلكترونيّ ــة م ــة. خاصّ والرقاب
تمارســه الهيئــات التنظيميـّـة الدوليـّـة. لــذا، يؤكّــد البحــث أنّ إســتقرار الأســواق الماليـّـة الرقميـّـة يقتضــي 
ــز  ــن تعزي ــتثمر وبي ــة المس ــة وحماي ــن الرّقاب ــق بي ــوازن دقي ــة، ت ــريعيةّ متخصّص ــر تش ــر أط تطوي
الابتــكار التقنــيّ.  كمــا يدعــو إلــى صياغــة تنظيــم دولــيّ موحّــد يواكــب الطبيعــة العابــرة للحــدود لعقــود 

الوســاطة الذكيّــة، بمــا يضمــن كفــاءة التعّامــات وأمنهــا القانونــيّ.
الكلمــات المفتاحيّــة: الوســاطة الماليّــة، العقــود الذكيّــة، التحــوّل الرقمــيّ، الــذّكاء الإصطناعــيّ، الأســواق 

الماليّــة.
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Abstract

This research examines the premise that the financial brokerage contract is no longer con-
fined to a traditional representative relationship governed by direct human intent, but has 
evolved - under digital transformation and artificial intelligence - into a hybrid legal–
technical structure. Its core elements and functions are now reshaped through algorithmic 
integration within intelligent systems, where contractual intent is expressed via pre-pro-
grammed digital instructions and performance is intrinsically linked to automated execu-
tion. The study underscores that this shift transcends the mere modernization of execution 
tools, extending instead to the fundamental legal concepts governing the contract, includ-
ing consent, transparency, and oversight, amid the growing role of algorithmic brokerage 
subject to automated supervision by international regulatory authorities. Consequently, 
the research emphasizes that ensuring stability in digital financial markets requires spe-
cialized legislative frameworks capable of balancing regulatory control and investor pro-
tection with innovation and technological efficiency, alongside the development of a coor-
dinated international regulatory approach reflecting the transnational nature of intelligent 
brokerage contracts.

Keywords: Financial brokerage, Smart contracts, Digital transformation, Artificial intel-
ligence, Financial markets.
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المقدمة

    يُعــدّ عقــد الوســاطة الماليــة مــن الدعائــم الجوهريــة التــي يســتند إليهــا البنــاء المؤسســي للنظــام المالــي 
المعاصــر، بوصفــه الأداة القانونيــة الضابطــة لشــبكة العلاقــات التــي تتشــابك بيــن المســتثمرين والوســطاء 
والكيانــات الماليــة، بمــا يكفــل انتظــام التــداول وحســن توجيــه النشــاط الاســتثماري ضمــن الأطــر النظاميــة 
المعتمــدة))). وقــد شــهد هــذا العقــد تحــولات متعاقبــة تماهــت مــع تطــور الأســواق وتنــوّع الأدوات الماليــة، 
إذ انتقــل مــن صورتــه التقليديــة القائمــة علــى تدخــل الوســيط البشــري، إلــى نطــاق أكثــر تعقيــداً يرتكــز 
علــى منظومــات إلكترونيــة وتطبيقــات للــذكاء الاصطناعــي قــادرة علــى إدارة عمليــات التــداول والاســتثمار 
بصــورة آليــة. ولــم يكــن هــذا التحــول مجــرّد تطــوّر تقنــي فــي وســائل التنفيــذ، بــل امتــدّ ليطــال البنيــة القانونيــة 
العميقــة للعقــد، معيــداً تشــكيل مفاهيــم الرضــا والمحــل والســبب والمســؤولية فــي ســياق رقمــي تتداخــل فيــه 
الإرادة الإنســانية مــع آليــات خوارزميــة مؤتمتــة))). ولقــد تأسســت الوســاطة الماليــة، فــي أصلهــا التاريخــي، 
علــى اعتبــارات الثقــة والكفــاءة المهنيــة، حيــث ينهــض الوســيط بــدور الممثــل القانونــي الــذي يصــل بيــن 
أطــراف المعاملــة، ويتحمّــل التزامــات محــددة تحكمهــا القواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي أو التجــاري. 
غيــر أن التحــول الرقمــي أفــرز واقعــاً مغايــراً تجسّــد فــي بــروز »الوســاطة الإلكترونيــة« ثــم »الوســاطة 
الذكيــة«، بحيــث غــدا الكيــان الوســيط ذاتــه نظامــاً برمجيــاً أو تطبيقــاً قائمــاً علــى الــذكاء الاصطناعــي، 
يباشــر إبــرام العقــود أو تنفيذهــا بصــورة ذاتيــة. وقــد أفضــى ذلــك إلــى إشــكاليات قانونيــة معقّــدة، واجــه 
فيهــا الفقــه والقضــاء تحديــاً حقيقيــاً فــي اســتيعاب هــذه الممارســات المســتحدثة ضمــن منظومــة قانونيــة 
صُمّمــت، فــي بنيتهــا الأصليــة، لتنظيــم العلاقــات البشــرية لا التفاعــات الخوارزميــة))). وبــداءةً، فــإن 
ضبــط الطبيعــة القانونيــة لعقــد الوســاطة الماليــة يُمثّــل المرتكــز الأســاس لفهــم حقــوق أطرافــه والتزاماتهــم، 
إذ تباينــت الاتجاهــات الفقهيــة فــي تكييفــه بيــن مــن ألحقــه بعقــود الوكالــة أو السمســرة، ومــن ذهــب إلــى 
اعتبــاره نموذجــاً قانونيــاً مســتقلًا نشــأ اســتجابةً للتحــولات البنيويــة التــي عرفتهــا أســواق المــال الحديثــة))).

     تســتمدّ هــذه الدراســة أهميتهــا مــن الضــرورة الملحّــة لإعــادة تفكيــك عقــد الوســاطة الماليــة وإعــادة 
قراءتــه فــي ســياق التحــوّل الرقمــي العميــق الــذي أعــاد تشــكيل مفاهيــم العقــد والإرادة والمســؤولية مــن 
جذورهــا. فلــم يعــد العقــد، فــي هــذا الإطــار المســتجد، مجــرد نتــاج لتلاقــي إرادتيــن بشــريتين واعيتيــن، بــل 

(1) European Securities and Markets Authority (ESMA), Artificial Intelligence and Machine Learning in 
Financial Markets, Report 2023. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-710_
ai_and_ml_in_financial_markets.pdf 

(2) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Use of Predictive Data Analytics by Broker-Deal-
ers and Investment Advisers, 2023. https://www.sec.gov/news/statement/gensler-predictive-data-analyt-
ics-2023 

(3) European Commission, Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intel-
ligence (AI Act), 2024. https://artificialintelligenceact.eu/ 

))) عمــرو ســيد مرعــي شــلقامي، الإطــار القانونــي لعمــل شــركات الوســاطة الماليــة فــي البورصــة: دراســة فــي تشــريعات 
البورصــة المصريــة والفرنســية وبعــض تشــريعات البورصــات العربيــة، مرجــع ســابق، ص 35. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-710_ai_and_ml_in_financial_markets.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-710_ai_and_ml_in_financial_markets.pdf
https://www.sec.gov/news/statement/gensler-predictive-data-analytics-2023
https://www.sec.gov/news/statement/gensler-predictive-data-analytics-2023
https://artificialintelligenceact.eu/
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أضحــى تعبيــراً عــن توافــقٍ مركّــب بيــن طــرف إنســاني وآخــر تقنــي، تتجسّــد إرادتــه فــي شــيفرة برمجيــة قــادرة 
علــى اســتنباط القــرار وتنفيــذه بصــورة شــبه مســتقلة عــن أي تدخــل مباشــر))). ومــن هــذا المنطلــق، تتبلــور 
الإشــكالية المحورية للبحث كالآتي: إلى أي مدى يمكن للقواعد القانونية التقليدية أن تســتوعب التحول 
الرقمــي فــي عقــود الوســاطة الماليــة؟ وهــل يمكــن اعتبــار العقــود الذكيــة امتــداداً حديثــاً للعقــود المدنيــة 
أم نظامــاً قانونيــاً موازيــاً يســتوجب تنظيمــاً خاصــاً؟ ويهــدف هــذا البحــث، مــن جهــة أولــى، إلــى تأصيــل 
المفهــوم القانونــي لعقــد الوســاطة الماليــة ضمــن أطــره النظريــة التقليديــة، ومــن جهــة ثانيــة، إلــى اســتجلاء 
حجــم التأثيــر الــذي أحدثتــه الوســاطة الرقميــة وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي بنيتــه ووظائفــه. وفــي 
هــذا الســياق، يســعى البحــث إلــى تحليــل أركان العقــد وعناصــره فــي ظــل التنظيمــات الكلاســيكية، ثــم تتبّــع 
التحــولات التــي طــرأت عليهــا بفعــل الرقمنــة والأتمتــة الخوارزميــة))). كمــا يبتغــي الكشــف عــن الفــوارق 
الجوهريــة بيــن الوســاطة البشــرية والوســاطة الذكيــة، وبيــان انعكاســاتها علــى المفاهيــم القانونيــة الدقيقــة، 
الوســطاء  أداء  القانونيــة علــى  الرقابــة  كالرِّضائيــة، والإذعــان، والمحــل، والســبب، والالتــزام، وآليــات 

الرقمييــن.

     انطلاقــاً مــن هــذا الإطــار، ينقســم البحــث إلــى مبحثيــن رئيســيين فــي المبحــث الأول، تنــاول الإطــار 
ــا المبحــث الثانــي فهــو مُخصــص للبحــث فــي تأثــر عقــد  القانونــي المنظّــم لعقــود الوســاطة الماليــة، أمَّ

الوســاطة الماليــة بالوســاطة الإلكترونيــة والذكيــة.

(1) Fabian Schär, Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Mar-
kets, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 2021. https://research.stlouisfed.org/publications/re-
view/2021/02/05/decentralized-finance-on-blockchain-and-smart-contract-based-financial-markets date of 
access: 16\12\2025.

(2) Carla L. Reyes, Autonomous Business Reality, Nevada Law Journal, Vol. 21, 2021. https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3574988 date of access: 16\12\2025.

https://research.stlouisfed.org/publications/review/2021/02/05/decentralized-finance-on-blockchain-and-smart-contract-based-financial-markets
https://research.stlouisfed.org/publications/review/2021/02/05/decentralized-finance-on-blockchain-and-smart-contract-based-financial-markets
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3574988
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3574988
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المبحث الأول: الإطار القانوني المنظّم لعقود الوساطة المالية

     ســيتناول هــذا المبحــث فــي المطلــب الأول الطبيعــة القانونيــة لعقــد الوســاطة الماليــة التقليــدي، مــن 
حيــث التكييــف القانونــي والأركان والعناصــر المكونــة لــه وفــق القواعــد العامــة، فــي حيــن ســيعالج المطلــب 

الثانــي تأثــر عقــد الوســاطة الماليــة بالوســاطة الإلكترونيــة والذكيــة.

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لعقد الوساطة المالية التقليدي

    إنَّ تنــاول هــذا الموضــوع يســتدعي التوقــف عنــد الطبيعــة القانونيــة لعقــد الوســاطة الماليــة، ثــم بيــان 
الأركان الخاصــة التــي يتميــز بهــا عــن غيــره مــن العقــود.

الفرع الأول: طبيعة عقد الوساطة المالية

     يُعرَّف عقد الوســاطة المالية بأنّه الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه وســيط مالي مُرخَّص بتنفيذ عمليات 
بيــع أو شــراء الأوراق الماليــة وســائر الأدوات الاســتثمارية لحســاب عميلــه، مقابــل عمولــة أو أجــر محــدّد، 
وفــي نطــاق الإطــار التنظيمــي الــذي ترســمه القوانيــن والأنظمــة النافــذة فــي الأســواق الماليــة. بصــورة 
أوضــح، يمكــن القــول بــأنَّ عقــدُ الوســاطة هــو اتفــاق يلتــزمُ بموجبــه الوســيط بالســعي لإتمــام صفقــة محــددة 
لمــن اســتعان بــه، لقــاء أجــر))). ويُوصَــف أيضــاً بأنــه العقــد الــذي يبرمــه الوســيط فــي ســوق الأوراق الماليــة 
مســار  مــع المســتثمر مقابــل عمولــة معيّنــة ومتفــق عليهــا فــي العقــد))). ويمتــاز الوســيط المالــي عــن السِّ
التقليــدي والوكيــل التجــاري بكونــه فاعــاً مؤسســيًا يخضــع لشــروط ترخيــص ورقابــة صارمــة تفرضهــا 
هيئــات الأســواق الماليــة. فالتشــريعات الحديثــة، مثــل القانــون اللبنانــي رقــم 2011/161، أو التوجيــه 
الأوروبــي للخدمــات الماليــة )MiFID II 2014/65/EU(، تـُـدرج الوســاطة الماليــة ضمــن الأنشــطة 
الاســتثمارية المرخصة التي لا يجوز ممارســتها إلا من خلال شــركات أو مؤسســات تتوافر فيها معايير 
دقيقــة تتعلــق بالمــاءة الماليــة، والكفــاءة المهنيــة للعامليــن، ونُظــم الامتثــال والحوكمــة الداخليــة. وبمــا أنّ 
الوســاطة، فــي أصلهــا، تُعــدّ مــن الأعمــال التجاريــة متــى كانــت غايتهــا تحقيــق الربــح، فــإن هــذا الوصــف 
التجــار،  التزامــات  لكافــة  التاجــر ويخضــع  فيكتســب صفــة  الوســيط،  تعامــات  ينســحب كذلــك علــى 

ويختــص بالنظــر فــي منازعاتــه القضــاء التجــاري، ويخضــع لنظــام الإفــاس))).
     تأسيسًــا علــى ذلــك، وفــي مجــال التكييــف القانونــي، فقــد تباينــت آراء الفقــه: فهنــاك مــن يــرى أنّ عقــد 
الوســاطة الماليــة يُشــكّل صــورة خاصــة مــن الوكالــة، لقيامــه علــى تفويــض العميــل للوســيط فــي التــداول 

))) مــراد منيــر فهيــم، القانــون التجــاري - العقــود التجاريــة وعمليــات البنــوك، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مصــر، 
1982، ص 54.

))) عصــام أحمــد البهجــي، الموســوعة القانونيــة لبورصــة الأوراق الماليــة فــي التشــريعات العربيــة، الطبعــة الأولــى، دار 
الجامعــة الجديــدة، القاهــرة، مصــر، 2009، ص 675.

))) عبد الباسط كريم مولود، تداول الأوراق المالية: دراسة قانونية مقارنة، مرجع سابق، ص 294.
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باســمه ولحســابه. فــي المقابــل، ذهــب اتجــاه آخــر إلــى اعتبــاره أقــرب إلــى السمســرة، بالنظــر إلــى أنّ دور 
الوســيط قــد يقتصــر أحيانًــا علــى التوفيــق بيــن العارضيــن والطالبيــن فــي الســوق دون أن يمــارس النيابــة 
المباشــرة عــن العميــل. بينمــا رجّــح اتجــاه ثالــث اعتبــاره عقــدًا غيــر مُســمّى قائمًــا بذاتــه، يســتوعب عناصــر 
مــن عقــود متعــدّدة، ويخضــع لنظــام قانونــي مختلــط يتنــازع فيــه القانــون المدنــي والتجــاري مــن جهــة، 
والقوانيــن الماليــة الخاصــة مــن جهــة أخــرى، كمــا يظهــر فــي التشــريع اللبنانــي الــذي اشــترط الترخيــص 
المســبق مــن هيئــة الأســواق الماليــة لممارســة الوســاطة))). ومــع ذلــك، فقــد تبلــور فــي الفقــه الفرنســي 
اتجــاهٌ حديــث لتوصيــف طبيعــة عقــد الوســاطة الماليــة، يــرى أنّ التعاقــد بيــن الوســيط والمســتثمر فــي 
ســوق الأوراق الماليــة يشــكّل حلقــة وصــل بيــن مــا يقدّمــه المســتثمرون مــن نشــاط اســتثماري فــي الأوراق 
الماليــة مــن جهــة، وبيــن الجهــة المصــدرة لهــا مــن جهــة أخــرى، وذلــك وفــق التفصيــل الآتــي: فــإذا كانــت 
الخدمــة تتمثّــل فــي استشــارة اســتثمارية موجّهــة إلــى عميــلٍ يفتقــر إلــى الاختصــاص الفنــي الــازم، فإنهــا 
يجــب أن تُبــرم بموجــب اتفــاق مكتــوب. ومــن ثــم، فإنهــا، بحســب جانــبٍ مــن هــذا الفقــه)))، تُعــد مــن عقــود 
الإنابــة الخاضعــة للقواعــد العامــة للعقــود، وتــؤول فــي توصيفهــا إلــى وكالــةٍ أو وكالــةٍ بالعمولــة، وذلــك 
تبعــاً لكــون أمــر المســتثمر موجهــاً بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى أعضــاء الســوق))). أمــا إذا تعلّقــت 
الخدمــة بمجــال التفــاوض فــي الأوراق الماليــة لحســاب الغيــر، فــإن رأيــاً فــي الفقــه الفرنســي يذهــب إلــى 
أنّ الوســاطة المتعلقــة بتنفيــذ أوامــر المســتثمر - متــى كانــت مجــردة مــن أي عنصــر استشــاري، وهــي مــا 
يُطلــق عليهــا بالوســاطة التنفيذيــة - تُعــد وكالــةً عاديــة. غيــر أنــه إذا اقتــرن التفــاوض بتقديــم الاستشــارة، 
فــإن الاتفــاق يكتســب طبيعــةً مزدوجــة تجمــع بيــن عقــد المقاولــة وعقــد الوكالــة))). وإذا اقتصــرت الخدمــة 
علــى تقديــم المشــورة والتوجيــه فــي نطــاق الاســتثمار دون أن ينهــض الوســيط بتمثيــل العميــل أو الحلــول 
ــه، فــإن مثــل هــذا الاتفــاق لا يقــوم علــى إنابــة أو تمثيــل، ويُكيَّــف علــى أنــه عقــدُ مقاولــة أو إجــارةُ  محلّ
خدمــات))). أخيــرًا، يبقــى مــن المُفيــد الالتفــات إلــى أن عقــود الوســاطة الماليــة قــد تُجــاوز الحــدود الوطنيــة 
ليُســبغ عليهــا طابــع دولــي متــى اتصلــت عناصرهــا بأكثــر مــن نظــامٍ قانونــي ســواء فــي جنســية الأطــراف، 
أم فــي مــكان إبرامــه، أم فــي محــل تنفيــذه، أم فــي موطــن المتعاقديــن))). وحيــث إن توصيــف العقــد بأنــه 
داخلــي أو دولــي يُعــدّ خطــوةً أوليــة لازمــة لتعييــن القانــون الواجــب التطبيــق عليــه))). خلاصــة القــول، إنَّ 

))) عمــرو ســيد مرعــي شــلقامي، الإطــار القانونــي لعمــل شــركات الوســاطة الماليــة فــي البورصــة: دراســة فــي تشــريعات 
البورصــة المصريــة والفرنســية وبعــض تشــريعات البورصــات العربيــة، مرجــع ســابق، ص 35.

(2) Julie Biron et Stéphane Rousseau-Peregrination civilistes autour de la relation entre l’intermediaire de 
marché et l’investisseur, revue centre de droit des affaires et du commerce intern ational, 44R.J.T.261-Uni-
versité de Montréal-Canada, 2010, p 279.

))) حسني المصري، شركات الاستثمار، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1981، ص 17.
))) علي فوزي ابراهيم الموسوي، النظام القانونى لادارة محفظة الاوراق المالية، مرجع سابق، ص 179. 

))) فيصل عدنان عبد شــياع، عقد الوســاطة المالية في ســوق الأوراق المالية بين الرضائية والإذعان، مرجع ســابق، 
ص 180 و 181.

))) ناصــر عثمــان، عقــود الوســاطاء فــي ســوق الأوراق الماليــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، 
القاهــرة، مصــر 2010، ص 72.

))) أحمــد حســن محمــد علــي، المركــز القانونــي لشــركات الوســاطة الأجنبيــة فــي الأســواق الماليــة: دراســة مقارنــة فــي 
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الطبيعــة القانونيــة لعقــد الوســاطة الماليــة لــم تســتقر علــى توصيــف واحــد جامــع، بــل ظلّــت محــاً لاجتهــاد 
فقهــي متنــوّع بيــن مــن أســنده إلــى الوكالــة بالعمولــة، ومــن قرّبــه مــن الوكالــة العاديــة، ومــن ارتــأى أنّ تكييفــه 
يتغيّــر بتغيّــر العمليــة محــلّ التنفيــذ. غيــر أنّ القاســم المشــترك الــذي يشــدّ هــذه التباينــات جميعًــا يتمثــّل فــي 
التــزام الوســطاء - أيًّــا كان توصيفهــم - بالــولاء، والســرية، وحمايــة مصالــح العمــاء، وتجنّــب تضــارب 

المصالــح، بمــا يضعهــم تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة إذا أخلّــوا بتلــك الالتزامــات.

الفرع الثاني: الأركان الخاصة بعقود الوساطة المالية

     يتسم عقد الوساطة المالية بخصوصية تفرّده عن العقود المدنية التقليدية، إذ تتأسس صحته على 
أركان شــخصية وموضوعيــة وشــكلية تهــدف إلــى ضبــط المعامــات الماليــة وحمايــة مصالــح الأطــراف. 
وعلــى صعيــد الركــن الشــخصي، يشــكّل الترخيــص الرســمي مــن الهيئــة الرقابيــة شــرطاً جوهريــاً لممارســة 
العــام الاقتصــادي. ويخضــع الوســيط  النشــاط، وغيابــه يترتــب عليــه بطــان العقــود لمخالفــة النظــام 
لمتطلبــات مهنيــة وماليــة وأخلاقيــة صارمــة، تشــمل المــاءة الماليــة، الفصــل بيــن أمــوال العمــاء وأموالــه 
الخاصــة، والالتــزام بمبــادئ الحوكمــة والشــفافية. وقــد أثــارت صفــة الوســيط جــدلًا فقهيّــاً بيــن مــن اعتبــره 
وكيــاً بالعمولــة، سمســاراً أو قريبــاً مــن الموثــّق، إلا أنّ هــذه التكييفــات التقليديــة لــم تعكــس طبيعــة النظــام 
القانونــي الخــاص الــذي يحكــم نشــاطه. وأكــدت اجتهــادات قضائيــة، علــى غــرار حكــم محكمــة النقــض 
الفرنســية – الغرفــة التجاريــة بتاريــخ 3 تمــوز 2012، اســتقلالية الشــركة الوســيطة أو فرعهــا عــن الشــركة 
الأم، وعــدم تحميلهــا تلقائيــاً التزامــات الغيــر إلا ضمــن شــروط محــددة تســمح برفــع الحجــاب القانونــي، ممــا 
يرسّــخ مبــدأ أن الوســيط كيــان مهنــي مســتقل يخضــع لنظــام قانونــي وتنظيمــي محــدد، ولا تمتــد مســؤوليته 
إلــى ديــون أو التزامــات طــرف آخــر إلا فــي حــالات اســتثنائية محكومــة بالقانــون)))، وهــو توصيــف يقتــرب 
مــن النمــوذج اللبنانــي الــذي أرســى تنظيمــاً مســتقلًا لمهنــة الوســاطة بالقانــون رقــم 2011/161. ولا 
يقتصــر الركــن الشــخصي علــى الوســيط وحــده، بــل يشــمل مســتخدمي شــركات الوســاطة الذيــن تباينــت 
أوضاعهــم فــي التجــارب المقارنــة. ففــي فرنســا عُــرف »الوكيــل المعتمــد« الــذي يتصــرف باســم الشــركة 
بموجــب وكالــة قضائيــة، و«المنــدوب الرئيــس« الــذي يباشــر أعمــال الوســيط تحــت مســؤوليته، و«الوســيط 
الثانــوي« الــذي يســتقطب العمــاء مقابــل نســبة مــن العمولــة. كمــا بــرز »مديــر الحافظــة« الــذي يتولــى 
إدارة محافــظ الأوراق الماليــة لحســاب الغيــر، والــذي خضــع لاحقًــا لشــروط أشــد بعــد أزمــة 1987، بمــا 
فــي ذلــك اشــتراط الممارســة عبــر شــركات مســاهمة ذات رأس مــال متيــن. أمــا فــي لبنــان، فقــد نظّــم 
المرســوم رقم 7667/1995 مســتخدمي الوســطاء في بورصة بيروت بفرض مؤهلات أكاديمية ومهنية 
وأخلاقيــة، والتزامهــم بالســرية والامتنــاع عــن التعامــل لحســابهم الخــاص. ويظــل هــؤلاء المســتخدمون فــي 
جميــع الأحــوال مجــرد أدوات تابعــة للوســيط أو لشــركة الوســاطة، ولا يكتســبون صفــة التاجــر أو الوســيط 
المســتقل. ثانيًــا، وعلــى مســتوى الركــن الموضوعــي؛ يتمثــل محــل عقــد الوســاطة الماليــة فــي تنفيــذ عمليــات 

القانــون المصــري واللبنانــي والأردنــي والإماراتــي والبحرينــي، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، مصــر، 2024، ص 
.90

(1) Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2012, No. 11-18.286. https://www.labase-lextenso.fr/
gazette-du-palais/GP20120906007 date de visite: 17\8\2025. 
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بيــع أو شــراء الأدوات الماليــة أو التوســط فيهــا، علــى أن يكــون هــذا المحــل مشــروعًا، ممكنًــا، ومحــددًا 
بدقــة. وتتفــاوت طبيعــة التزامــات الوســيط تبعًــا لاتســاع نطــاق العقــد: فقــد يقتصــر دوره علــى التنفيــذ الفنــي 
لأوامــر العميــل، وقــد يمتــد ليشــمل تقديــم المشــورة الاســتثمارية. ويترتــب علــى هــذا التمييــز اختــاف فــي 
درجــة المســؤولية؛ إذ يظــل الوســيط فــي الحالــة الأولــى ملتزمًــا بتنفيــذ التعليمــات بأمانــة ودقــة، بينمــا فــي 
الحالــة الثانيــة يُســأل عــن جــودة الاستشــارة ومــدى مطابقتهــا لملــف المخاطــر الخــاص بالعميــل. وهنــا يبــرز 
البعــد الحمائــي للمســتثمر الــذي أكدتــه الأنظمــة المقارنــة، ومنهــا التشــريع الفرنســي الــذي ألــزم شــركات 
الوســاطة بتحديــد طبيعــة خدماتهــا بشــكل واضــح ضمــن عقودهــا النموذجيــة، تجنبًــا للنزاعــات وتعزيــزًا 

للثقــة فــي الســوق المالــي.
     إضافــة إلــى مــا ســبق، وفيمــا خــص الركــن الشــكلي؛ فرغــم أن الأصــل فــي العقــود هــو الرضائيــة، إلا 
أنّ المشــرّع فــي أغلــب الأنظمــة فــرض الكتابــة كشــرط لصحــة عقــود الوســاطة الماليــة، ســواء فــي شــكلها 
الورقــي أو الإلكترونــي، مــع الاحتفــاظ بســجلاتها لفتــرة معينــة لأغــراض الرقابــة والشــفافية. وقــد أكّــد حكــم 
محكمــة العــدل الأوروبيــة الصــادر بتاريــخ 14 حزيــران 2013 )قضيَّــة C-604\11( أن الكتابــة تمثــل 
ضمانــة جوهريــة لحمايــة المســتثمر وتمكينــه مــن التحقــق مــن شــروط الاتفــاق بعــد إبرامــه))). وفــي الســياق 
اللبنانــي، نصّــت »سلســلة 2000 – نظــام الترخيــص والتســجيل« الصــادرة عــن هيئــة الأســواق الماليــة 
علــى ضــرورة حفــظ الســجلات مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، وهــو مــا يعكــس الاتجــاه التشــريعي نحــو 
تعزيــز الطابــع الرســمي والإجرائــي للعقــد، وذلــك علــى النحــو الــذي ســنعالجه لاحقــاً فــي معــرض الحديــث 
عــن سلســلة الأنظمــة الصــادة عــن هيئــة الأســواق الماليــة. فــي اجتهــادات محكمــة النقــض الفرنســية، 
الغرفــة التجاريــة، يبــرز إقــرار بالطبيعــة الخاصــة لأركان عقــد الوســاطة الماليــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، 
أوضحــت المحكمــة فــي قــرار آخــر بتاريــخ 10 آذار 2021 أن الوســيط المالــي ملــزم بتقديــم المشــورة 
المناســبة للعمــاء، والامتنــاع عــن تضــارب المصالــح، والحفــاظ علــى الشــفافية فــي التعامــات، بمــا يبــرز 
الأبعــاد المهنيــة والرقابيــة لهــذا العقــد))). بالمحصلــة، إن تضافــر هــذه الأركان – مــن تحديــد الشــخص 
المؤهــل لممارســة الوســاطة بشــروط صارمــة، إلــى ضبــط محــل العقــد وحــدود التزامــات الوســيط، وصــولًا 
إلــى فــرض الكتابــة كضمانــة شــكلية – هــو مــا يمنــح عقــد الوســاطة الماليــة قوتــه الإلزاميــة ومشــروعيته. 
ومــن ثــمّ، فــإن إدراك الخصوصيــة الجوهريــة لهــذه الأركان لا يُغنــي فقــط عــن التكــرار فــي التوصيــف 
الفقهــي، بــل يوفّــر أساسًــا متينًــا لفهــم الطبيعــة القانونيــة للعقــد ورســم حــدوده فــي ميــدان الأســواق الماليــة.

المطلب الثاني: العناصر المكونة لعقد الوساطة المالية وفقاً للقواعد العامة

     ســوف يتــم فــي هــذا المطلــب تحليــل هذيــن العنصريــن - الرضائيــة والإذعــان - بصــورة تفصيليــة، 
مــع بيــان أثــر كل منهمــا علــى صحــة عقــد الوســاطة الماليــة ونطــاق التزامــات الأطــراف، بمــا يحقــق فهمًــا 

أشــمل لآليــات إبــرام هــذه العقــود فــي البيئــة التنظيميــة للأســواق الماليــة.

-Court of Justice of the European Union, Case C-604/11, 14 June 2013. https://eur-lex.europa.eu/le‏ (1)
gal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2013:225:FULL Date de visite: 17\8\2025. 

(2) Cour de cassation, Pourvoi n° 19-14.888, 10 mars 2021. https://www.courdecassation.fr/deci-
sion/604b7b9fd94342699a69ffae Date de visite: 17\8\2025.
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الفرع الأول: عنصر الرضائية في عقود الوساطة المالية

     الأصل في كل تعاقد أن ينعقد صحيحاً بتقابل الإرادتين دون افتقارٍ إلى مظاهر شكلية، فالتراضي 
يُعــدّ ركنــاً جوهريــاً لا تســتقيم البنيــة العقديــة مــن دونــه، فــي حيــن لا تتجــاوز الكتابــة نطــاق الاســتثناء))). 
والرضــا، بمــا يحملــه مــن أثــر فــي اســتقرار المراكــز القانونيــة للمتعاقديــن، يضطلــع بــدورٍ حاســمٍ فــي تحقيــق 
التــوازن العقــدي)))، أمــا الشــكل فالغالــب أن يُلجــأ إليــه لتعزيــز الحجيــة فــي الإثبــات لا لإنشــاء التصــرف 
أو تثبيــت صحتــه. وبنــاءً عليــه، فــإن عقــد الوســاطة فــي ســوق الأوراق الماليــة لا يحتــاج، فــي أصــل 
تكوينــه، إلــى أي قالــب رســمي يحــدّد كيفيــة انعقــاده، إذ يكفــي تبــادل الإيجــاب والقبــول بيــن طرفيــه وتوافــق 
إرادتهمــا ليتــم العقــد انعقــاداً صحيحــاً مكتمــل الأثــر. ويُفهــم مــن ذلــك أن الرضــا يشــكّل المقــوم الأساســي 
الــذي تُســتقى منــه حريــة الالتــزام وحريــة التعاقــد، فهــو بديهيــاً شــرط وجــود للعقــد لا مجــرد وســيلة لإثباتــه)))، 
وتمثــل الرضائيــة قاعــدة عامــة فــي مختلــف التصرفــات مــا لــم يعمــد القانــون إلــى فــرض شــكل محــدد، أو 
يتفــق المتعاقــدان علــى اشــتراط هيئــة مخصوصــة للتعاقــد، وهــو مــا يبــرز التبايــن الدقيــق بيــن حريــة اختيــار 
شــكل التعبيــر عــن الإرادة وبيــن الشــكلية التــي يفرضهــا المشــرّع بوصفهــا قيــداً علــى تلــك الحريــة))). وقــد 
قيــل إن الرضائيــة وحريــة التعاقــد لا تعــدوان إلا صورتيــن ضمــن إطــار أوســع هــو ســلطان الإرادة، غيــر 
أن لــكل منهمــا اســتقلالًا ذاتيــاً؛ فالرضائيــة تعبّــر عــن هيئــة العقــد وصورتــه الخارجيــة)))، بينمــا تنصــرف 

حريــة التعاقــد إلــى مضمونــه ومحــلّ الالتــزام الــذي يحكــم العلاقــة بيــن المتعاقديــن))).
     لا يقتصــر انعقــاد العقــد علــى تلاقــي الإرادات، إذ يشــترط القانــون غالبــاً اقتــران الشــروط الموضوعيــة 
بمظهــر شــكلي محــدد، بحيــث لا يُنتــج التعبيــر عــن الإرادة أثــره القانونــي إلا بالتمثــل بهــذا الشــكل الــذي 
حــدده المشــرّع لضمــان نفــاذ الالتــزام. وقــد تطــورت العلاقــة بيــن الرضائيــة والشــكلية لتصبــح متوازيــة، حيــث 
أصبــح الأصــل هــو رضــاء الأطــراف، مــع إبقــاء الشــكلية اســتثناءً مقيــداً يفرضــه القانــون لحمايــة مصالــح 
المتعاقديــن ضمــن نطــاق محــدّد))). والشــكلية لا تُعــد كذلــك إلا متــى رتــب المشــرع علــى مخالفتهــا جــزاء 
البطــان، فــإذا خــا التشــريع مــن هــذا الجــزاء انتفــت عنهــا صفــة الشــكلية. وتنقســم إلــى شــكلية مباشــرة تُعــد 
ركنــاً فــي العقــد)))، تتصــل اتصــالًا جوهريــاً بتكويــن التصــرف القانونــي بحيــث يبطــل عنــد فقدانهــا، وأخــرى 

(1) Voir Gérard Légier, droit civil, les obligations, 16ed, Dalloz, 1998, p18.
))) حســام الديــن كامــل الاهوائــي، النظريــة العامــة للالتــزام، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 

 .74 2000، ص 
(3) INGRID (B), L’esprit du code civil à travers le titre III DU LIVRE III, DEA de droit privé en general, 

Facultè de Nantes, France, 2003, p 41.
(4) LASBORDES (V), Les contrats déséquilibrés, Presses universitaires D’Aix-Marseille, 2000, p 152.

))) علــي فيلالــي، النظريــة العامــة للعقــد: الالتزامــات، المؤسســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة، الجزائــر، 2010، ص 
.307

))) صوفــي حســن ابــو طالــب، أبحــاث فــي مبــدأ ســلطان الإرادة فــي القانــون الرومانــي، دار النهضــة العربيــة للنشــر 
والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 1964، ص 9 – 16.

))) عبــد المجيــد الحكيــم، عبــد الباقــي البكــري ومحمــد طــه البشــير، الوجيــز فــي القانــون المدنــي العراقــي، الجــزء الأول، 
مصــادر الالتــزام، بغــداد، العــراق، 1980، ص 23.

))) أحمــد بعجــي، تأثيــر التوجيــه التشــريعي علــى النظريــة العامــة للعقــد، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 
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غيــر مباشــرة يترتــب علــى مخالفتهــا ضعــف فعاليــة الرضــا دون انهيــار التصــرف فــي ذاتــه. فــإذا اشــترط 
القانــون قالبــاً محــدداً لإرادة الطرفيــن عُــد العقــد شــكلياً))). وتبــرز الشــكلية التعاقديــة فــي بعــض المواضــع 
علــى هيئــة ترخيــص أو موافقــة، هدفهمــا ليــس صيانــة الرضــا ولا تعزيــز الحريــة الإراديــة، وإنمــا التحقــق 
مــن كفــاءة المتعاقــد وأهليتــه وقدرتــه علــى مباشــرة النشــاط محــل الالتــزام، ومــن ثــم إبــرام التصــرف مــع 
الغيــر، فتنفصــل بذلــك عــن فكــرة حمايــة الإرادة))). وغايـــتها فــي نطــاق القانــون المدنــي حيــث تمثــل ركنــاً 
مــن أركان العقــد حمايــة الطــرف الأضعــف بتنبيهــه إلــى أنــه يقــدم علــى تصــرف قــد يعرضــه لمخاطــر، 
فتغــدو علــى الضــد مــن مبــدأ الرضائيــة))). أمــا الشــكلية الرســمية التــي تُفــرض فــي بعــض العقــود، فإنهــا 
تكــون ركنــاً لا ينفــك عنهــا، ويُســتوعب فيهــا الرضــا داخــل قالــب يحــدده القانــون، غالبــاً فــي صــورة محــرر 

رســمي))).
    فــي نطــاق الوســاطة ضمــن أســواق الأوراق الماليــة، يغــدو الوســيط فــي مركــز الموجــب علــى الــدوام؛ 
إذ يمــارس نشــاطاً يخضــع لرقابــة ســلطة الســوق وتنظيمهــا، فضــاً عــن أن هــذا النشــاط محكــوم باحتــكار 
قانونــي يمنحــه صفــة المحتــرف الــذي يُعــدّ فــي موقــع الإيجــاب لا الطلــب، فينعقــد التعاقــد مــع مــن يقصــد 
خدماتــه دون أن يكــون لــه حــق الرجــوع عــن إيجابــه))). يشــكّل عقــد التفويــض بيــن الوســيط والمســتثمر 
الأســاس القانونــي لالتــزام الوســيط بإبــرام عقــد التــداول، حيــث يكــون موضوعــه شــراء أو بيــع ورقــة ماليــة 
بنــاءً علــى أمــر العميــل. ويبــدأ العقــد بمرحلــة تحضيريــة يتلقــى فيهــا الوســيط التفويــض المباشــر مــن 
المســتثمر لإدخــال أمــر التــداول فــي نظــام الســوق الإلكترونــي، لتتلوهــا مرحلــة إيجــاد طــرف مقابــل لإتمــام 
الصفقــة. ثــم ينتقــل العقــد إلــى التنفيــذ، حيــث يقــوم الوســيط ببيــع أو شــراء الأوراق الماليــة وفــق تعليمــات 
العميــل، ملتزمــاً بتســليم الأوراق أو الثمــن وتســوية فروقــات الأســعار، بحيــث تتجســد كامــل التزامــات 

الصفقــة ويترتــب علــى الوســيط الوفــاء بجميــع الآثــار القانونيــة الناتجــة عنهــا))).
     تلخيصًــا لمــا تقــدم، تســتند عقــود الوســاطة الماليــة إلــى مبــدأ ســلطان الإرادة، إذ ينعقــد العقــد بتوافــق 
إرادتــي الوســيط والعميــل لإحــداث أثــر قانونــي محــدد يتمثــل فــي تنفيــذ عمليــات ماليــة أو تقديــم خدمــات 
اســتثمارية مقابــل أجــر متفــق عليــه. غيــر أنّ خصوصيــة البيئــة الماليــة، بمــا تتســم بــه مــن تعقيــد ومخاطــر 
وتســارع فــي وتيــرة المعامــات، تشــترط أن تكــون هــذه الإرادة حــرة، واعيــة، ومســتندة إلــى فهــم دقيــق 

1، 2019، ص 307.
))) علي فيلالي النظرية العامة للعقد الالتزامات، مرجع سابق، ص 302.

(2) Paul DURAND, “La contrainte legale dans la formation de bien contractuel”, Revue trimestielle de 
droit civil, Librairie de recueil, N0. 2, Avril-Junin 1994, p 79.

(3) LE VASSEUR(M), Droit des affaires, Tome II, les valeurs mobilières, LGDJ, Paris, 1988, p 501.
(4) C. Lassalas, L’inscription en compte des valeurs: la notion de propriete scripturale, L.G.D. Paris, 

France, 1997, p 219.
(5) Cass. Com. 22 Nov. 1988. Bull. Civ. IV. No. 322, cité par: J. Granotier, Le transfert de la propriété des 

valeurs mobilières, thèse de doctorat, université Panthéon-Assas, Paris, France, 2009, p 125.
))) فيصل عدنان عبد شــياع، عقد الوســاطة المالية في ســوق الأوراق المالية بين الرضائية والإذعان، مرجع ســابق، 

ص 184 و 185.
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لطبيعــة العمليــات وآثارهــا. ويكتســب عنصــر الرضائيــة فــي الوســاطة الماليــة بعــداً إضافيــاً مقارنــة بالعقــود 
التقليديــة، إذ يلــزم الوســيط بالإفصــاح المســبق عــن جميــع المعلومــات الجوهريــة المتعلقــة بالمخاطــر، 
والرســوم، والخيــارات المتاحــة للعميــل، لضمــان صحــة الإرادة ومنــع الرضــا المعيــب الناتــج عــن الجهــل 

أو التضليــل))).

الفرع الثاني: الإذعان في عقود الوساطة المالية

    عقــد الإذعــان هــو عقــد يُبــرم فــي صــورة نمطيــة موضوعــة ســلفًا مــن جانــب طــرف مهيمِــن اقتصاديًــا 
أو تنظيميًا )المُوجِب(، بحيث لا يملك الطرف الآخر )المُســتجيب( حرية مناقشــة شــروطه الجوهرية أو 
تعديلهــا، وإنمــا يُقتصــر دوره علــى القبــول الكلــي أو الرفــض المطلــق))). يقــوم عقــد الإذعــان علــى فــرض 
شــروطٍ نمطيــةٍ مُعــدّةٍ ســلفًا مــن طــرفٍ مهيمــن اقتصاديًــا أو تنظيميًــا، بحيــث لا يملــك الطــرف الآخــر 
إلا القبــول الكلــي أو الرفــض المطلــق دون تفــاوضٍ فعلــي. ويُعــدّ هــذا النــوع مــن العقــود اســتثناءً علــى 
مبــدأ ســلطان الإرادة، إذ يختــلّ فيــه التــوازن العقــدي نتيجــة تفــوّق أحــد المتعاقديــن فــي مركــزه الاقتصــادي 
ــا مــا يرتبــط بالخدمــات الضروريــة أو الاحتكاريــة التــي لا يتوافــر لهــا بديــل واقعــي.  أو التنظيمــي، وغالبً
مــن هنــا، رغــم أن مبــدأ ســلطان الإرادة يفتــرض مســاواة تعاقديــة بيــن الأطــراف، تكشــف عقــود الوســاطة 
الماليــة عــن واقــع مختلــف، إذ تُبــرم غالبــاً كعقــود إذعــان يفــرض فيهــا الوســيط، اســتنادًا إلــى موقعــه 
المهنــي والتنظيمــي، شــروطاً مســبقة يقبلهــا العميــل بالكامــل أو يرفضهــا، ممــا يعكــس التفــاوت الناتــج عــن 
الطبيعــة التقنيــة والتنظيميــة للأســواق الماليــة. ويلــزم الإطــار القانونــي والرقابــي الوســيط بــإدراج شــروط 
قياســية تتعلــق بالإفصــاح، وحــدود المســؤولية، وإجــراءات تســوية المنازعــات، بمــا فــي ذلــك متطلبــات أن 
تكــون المعلومــات »عادلــة وواضحــة وغيــر مضلِّلــة«، وتقييــم الملاءمــة - المناســبة، إضافــة إلــى القواعــد 
الخاصــة بشــرط التحكيــم المســبق. وقــد حــدّ التدخّــل القضائــي الفرنســي مــن آثــار الشــروط الجائــرة، إذ 
لا يكفــي إدراج شــرط فــي عقــد إذعــان ليكــون نافــذاً إذا أدى إلــى اختــال جوهــري فــي التــوازن العقــدي. 
ويتماشــى ذلــك مــع الإطــار الأوروبــي العــام لمكافحــة الشــروط التعســفية، الــذي يعتبــر أي شــرط يُحــدث 
»اختــلًا كبيــرًا« علــى حســاب المســتهلك غيــر منصــف، ويُفسّــر لمصلحــة المســتهلك عنــد الشــك. أمــا 
وفــق منظومــة MiFID II، فيشــترط أن تكــون الشــروط والعــروض المقدّمــة للعمــاء واضحــة وســهلة 
الاســتيعاب، وأن تُســتوفى اختبــارات الملاءمــة - المناســبة قبــل تقديــم الخدمــة، مــع التأكيــد علــى تواصــل 
مهنــي »عــادل وواضــح وغيــر مضلِّــل«. وبالنســبة لعقــود الإذعــان مــع العمــاء الأفــراد، يُــؤول أي غمــوض 
فــي صياغــة الشــروط، وفــق توجيــه الشــروط غيــر المنصفــة EEC/93/13، لمصلحــة العميــل بوصفــه 

الطــرف الأضعــف فــي العلاقــة التعاقديــة.
      تتســم صفــة الوســيط فــي أســواق الأوراق الماليــة بأهميــة بالغــة، إذ لا يُمكــن الاســتغناء عنهــا؛ فــكل 

))) فيصــل عدنــان عبــد شــياع، عقــد الوســاطة الماليــة فــي ســوق الأوراق الماليــة بيــن الرضائيــة والإذعــان، مرجــع ســابق، 
ص 182.

))) مصطفــى العوجــي، القانــون المدنــي، الجــزء الأول، العقــد مــع مقدمــة فــي الموجبــات المدنيــة، الطبعــة السادســة، 
منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، لبنــان، 2016، ص 150 و 151.
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تعامــل يتعلــق بتــداول الأوراق الماليــة خــارج نطــاق الوســيط أو بدونــه يواجــه البطــان لافتقــاره إلــى الخبــرة 
والدرايــة والكفــاءة الضروريــة التــي تفرضهــا طبيعــة هــذا النشــاط))). يخضــع عقــد الوســاطة فــي ســوق 
الأوراق الماليــة لإطــار قانونــي مــزدوج؛ مــن جهــة، يتمتــع الوســيط بالصفــة الرضائيــة وفــق أحــكام القانــون 
الخــاص لتلبيــة مصالــح الأطــراف، ومــن جهــة أخــرى، يخضــع لقوانيــن الســوق التــي تــوازن بيــن مصالــح 
الدولــة والأهــداف الاقتصاديــة للعقــد. وقــد أرســت التشــريعات تنظيمًــا صارمًــا للوســاطة، بمــا فــي ذلــك 
الاحتــكار المهنــي للوســطاء وتحديــد نظامهــم القانونــي، مــع إحالــة بقيــة التنظيــم للهيئــات المختصــة، ممــا 
يقيــد حريــة العميــل ويقــرب العقــد مــن صفــة عقــود الإذعــان لمصلحــة الوســيط. ونظــراً لطبيعــة النشــاط 
المالــي الدقيقــة والخطــرة، مثــل تحديــد أســعار الأوراق الماليــة، يصبــح وجــود الوســيط فــي التــداول إلزاميــاً، 
إذ يمثــل دخولــه إلــى قاعــة الســوق امتيــازاً محصــوراً بهــذه الفئــة، وأي تــداول يتــم بدونــه يُعــد باطــاً))). 
وبذلــك، يمكــن اســتنتاج أن عقــد الوســاطة فــي الأوراق الماليــة ينطــوي علــى أحــكام خاصــة، بوصفــه مــن 
المهــن المنظمــة والمقننــة، تحكمــه التزامــات اســتثنائية فرضهــا المشــرع لصــون المصلحــة الاقتصاديــة، 

بمــا يشــكل قيــداً جليــاً علــى حريــة العميــل فــي التفــاوض حــول شــروط العقــد.
      في ســياق آخر، ونظراً للمركز المتميز الذي يتمتع به الوســيط والعميل في ســوق الأوراق المالية 
نتيجــة خضوعهــم لقواعــد قانونيــة خاصــة، أســهم تدخــل المشــرع فــي تنظيــم هــذه العلاقــة بمنحهــا طابــع 
العقــد الاســتثنائي، إذ ســاد تدخــل المشــرع فــي إرادة الأطــراف، مــن خــال الصلاحيــات المخولــة للهيئــات 
المنظمــة للســوق، والتــي قلّصــت حريــة العميــل بمــا يحقــق حمايــة المصلحــة العامــة وضمــان ســامة 
الخدمــات التــي يقدمهــا الوســيط، بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق تــوازن بيــن المصلحــة العامــة المرتبطــة بالجوانــب 
الماليــة للمرفــق ومصالــح المتعاقديــن، نظــراً لمــا تمثلــه هــذه المعامــات مــن أهميــة اقتصاديــة جوهريــة 
للدولــة ونظامهــا الاقتصــادي. وعلــى الرغــم مــن هــذه المؤثــرات التــي تقــرب عقــد الوســاطة مــن عقــود 
الإذعــان، إلا أن شــروط تحقــق صفــة الإذعــان غيــر مكتملــة؛ إذ إن الخدمــة الاســتثمارية التــي يقدمهــا 
الوســيط تظــل مرتبطــة برغبــة المتعامــل وقبولــه بالشــروط المســبقة، وقــد تثمــر عــن أربــاح أو خســائر، 
وبالتالــي فــإن مــن لا يرغــب فــي الاســتفادة منهــا يمكنــه اللجــوء إلــى مجــالات اســتثمارية أخــرى، مــا يزيــل 
صفــة الإذعــان عــن عقــد الوســاطة فــي الأوراق الماليــة، ويُبقــي القاضــي بــا ســلطة لتعديــل بنــوده))). 
وعلــى الرغــم مــن أنّ عنصــر الإذعــان لا يفضــي بذاتــه إلــى بطــان العقــد، فإنــه يحمّــل الوســيط التزامــاتٍ 

إضافيــةً لتعزيــز الشــفافية وإعــادة التــوازن إلــى العلاقــة التعاقديــة. 

(1) Ripert (G), la régle morale dans les obligations civiles, 4éd, LGDJ, Paris, France, 1949, p 77.
))) ليندة شامبي، الائتمان المصرفي، مرجع سابق، ص 289.

))) فيصل عدنان عبد شــياع، عقد الوســاطة المالية في ســوق الأوراق المالية بين الرضائية والإذعان، مرجع ســابق، 
ص 191 و192.
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المبحث الثاني: تأثر عقد الوساطة المالية بالوساطة الإلكترونية والذكية

    يقتضــي هــذا المبحــث الوقــوف علــى مــدى تأثيــر الوســاطة الإلكترونيــة فــي العناصــر الجوهريــة للعقــد 
التقليــدي. ثــم يمتــد التحليــل إلــى مســتوى أشــد تعقيــدًا مــع بــروز الوســاطة الذكيــة، حيــث تتولــى الأنظمــة 
المؤتمتــة إصــدار القــرارات الاســتثمارية وتنفيذهــا، علــى نحــو يفــرض إعــادة تقييــم هــذه العناصــر ذاتهــا 
- الرضائيــة، الإذعــان، المحــل، والســبب - ضمــن إطــار عقــدٍ ذكــي يتجــاوز الحــدود المألوفــة للعلاقــات 

القانونيــة التقليديــة. 

المطلب الأول: تأثير الوساطة الرقمية على العناصر الأساسية للعقد

     يأتي هذا المطلب للكشــف عن مدى تأثير الوســاطة الإلكترونية في العناصر الجوهرية للعقد، من 
خــال بحــث أثرهــا علــى الرضائيــة والإذعــان مــن جهــة، وعلــى المحــل والســبب مــن جهــة أخــرى، تمهيــدًا 

للانتقــال لاحقًــا إلــى دراســة التحــوّل الأعمــق الــذي تُحدثــه الوســاطة الذكيــة فــي هــذه العناصــر ذاتهــا.

الفرع الأول: تأثر الرضائية والإذعان بالوساطة الإلكترونية

     أحدثــت الوســاطة الماليــة الإلكترونيــة تحــولً جذريًــا فــي المفهــوم التقليــدي للعقــد، إذ لــم تعــد الرضائيــة 
تنعقــد علــى التقــاء إرادتيــن بشــريتين مباشــرتين كمــا هــو الشــأن فــي البيئــة التقليديــة، بــل غــدت تنشــأ 
عبــر منصّــات رقميــة ووســائط إلكترونيــة تســتند إلــى خوارزميــات ذكيــة تعمــل بوصفهــا وســيطًا افتراضيًــا 
بيــن أطــراف التعاقــد. وقــد أســفر هــذا التحــوّل عــن بنيــة مغايــرة للرضائيــة تُوصَــف بالرضائيــة الرقميــة، 
وهــي رضائيــة تتجلــى مــن خــال قبــول إلكترونــي يتحقــق فــي الغالــب بضغطــة زر، مــن غيــر تفاعــل 
شــخصي أو تفــاوض فعلــي، بمــا يثيــر إشــكالً حــول مــدى توافــر الإرادة الحــرة المدركــة ضمــن هــذا النمــط 
مــن التعاقــد. الإيجــاب يُعــدّ تعبيــرًا عــن إرادة المتعاقــد، يُظهــر بشــكل قاطــع قبولــه بالتعاقــد وفــق شــروط 
محــددة)))، ويُمــارس الإيجــاب الإلكترونــي عبــر وســائط رقميــة متصلــة بشــبكة معلومــات واتصــالات 
دوليــة))). ولتكييــف التعبيــر عــن الإرادة كإيجــاب، يجــب أن يكــون دالً علــى إرادة نهائيــة متكاملــة، 
ويشــتمل علــى جميــع العناصــر الجوهريــة للعقــد))). ولا يُضعــف مــن هــذا الاعتبــار كــون الإيجــاب مشــروطًا 
أو مصحوبًــا بتحفظــات، كشــرط نفــاذ الكميــة أو تعديــل الأســعار، كمــا أنّ غالبيــة التشــريعات والاتفاقيــات 
الدوليــة لا تشــترط شــكلً محــددًا للإيجــاب))). القبــول هــو التعبيــر الصــادر عــن إرادة الطــرف الــذي وُجّــه 

))) عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، تنقيــح مصطفــى محمــد الفقــي، عبــد الباســط 
جميعــي، احمــد مدحــت المراغــي، الجــزء الأول، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مصــر، 2004، ص 1042.

))) عبــد الوهــاب محمــد الســادة، التنظيــم القانونــي لعقــود البلــوك تشــين والعقــود الذكيــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، 
الإســكندرية، مصــر، 2025، ص 135.

))) فتحــي عبــد الرحيــم عبــد الله، شــرح النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الأول، مصــادر الالتــزام، الطبعــة الأولــى، دار 
النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 2001، ص 69.

))) رشــا علــى الديــن، النظــام القانونــي لعقــد الســياحة الإلكترونــي، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، مصــر، 2010، 
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إليــه الإيجــاب، ويُفيــد موافقتــه علــى الإيجــاب القائــم، ويســتلزم أن يكــون باتًــا، موجّهًــا لإحــداث أثــر قانونــي، 
وصــادرًا مــن الموجــه إليــه وهــو مــدرك لمــا يقــوم بــه، بمــا يعكــس بجــاء نيتــه فــي الالتــزام التعاقــدي))).

      فــي ســياق الوســاطة الإلكترونيــة، لا ينشــأ الرضــا عــن مفاوضــة متبادلــة بيــن المســتثمر والوســيط، 
بــل عــن موافقــة مســبقة علــى شــروط الاســتخدام التــي صاغتهــا المنصــة الرقميــة بشــكل آلــي. ويقــارب هــذا 
النمــط مــن التعاقــد عقــود الإذعــان، إذ يُفــرض علــى الطــرف الأضعــف – المســتثمر – الالتــزام بشــروط 
غالبًــا مــا تكــون خارجــة عــن قدرتــه علــى تعديلهــا أو اســتيعابها، ســواء لتعقيدهــا التقنــي أو لصياغتهــا بلغــة 
قانونيــة متخصصــة. وقــد بيّــن الفقــه أنّ هــذا النــوع مــن العقــود يعيــد تعريــف مفهــوم الرضائيــة، بحيــث لــم 
تعــد الإرادة الفرديــة هــي المصــدر الحصــري للالتــزام، بــل تحولــت الرضائيــة إلــى حالــة مفترضــة داخــل 
منظومــة رقميــة تُســيّرها خوارزميــات وإشــعارات قبــول مســبقة تحــدّد ســلوك المســتخدم. ومــن الناحيــة 
العمليــة، يُعــدّ قبــول المســتخدم لشــروط المنصــة – ولــو ضمنيًــا عبــر النقــر علــى خيــار »أوافــق« – تعبيــرًا 
عــن إرادة قانونيــة صحيحــة، غيــر أن هــذه الإرادة تتســم بدرجــة مــن الإذعــان نتيجــة افتقادهــا لمفاوضــة 
حقيقيــة. ومــن هــذا المنطلــق، يــرى الفقــه المعاصــر أن الإرادة فــي الفضــاء الرقمــي ليســت منعدمــة، 
لكنهــا مقيــدة بحــدود التقنيــة التــي تفرضهــا المنصــات الإلكترونيــة. وقــد أقــرت بعــض التشــريعات هــذا 
المبــدأ، كمــا فــي التوجيــه الأوروبــي رقــم )2019/770(، الــذي نــص علــى أن القبــول الإلكترونــي يُعتــد 
بــه متــى كان صريحًــا ودالًا علــى نيــة الالتــزام بالعقــد، حتــى فــي حــال غيــاب التوقيــع اليــدوي))).  فــي 
هــذا الصــدد، تتجلّــى مظاهــر الإذعــان الإلكترونــي بوضــوح بالــغ فــي عقــود الوســاطة الآليــة، حيــث تُنفّــذ 
التعليمــات عبــر خوارزميــات التــداول دون أي تدخــل مباشــر مــن المســتثمر بعــد قبولــه شــروط الاســتخدام 
الأوليــة. وفــي هــذا الســياق، لا تحضــر الإرادة الفعليــة فــي كل عمليــة تــداول علــى نحــو تقليــدي، بــل 
يُعتــدّ بمــا يُعــرف بـ«الرضــا المســبق المســتمر«، أي الرضــا الممتــدّ زمنيًــا ليشــمل الأفعــال المســتقبلية التــي 
تقــوم بهــا المنصــة باســم العميــل. ويشــكّل هــذا المفهــوم نقلــة غيــر مســبوقة فــي نظريــة الالتــزام، إذ يُحــوّل 
مركــز الثقــل مــن الإرادة اللحظيــة إلــى الإرادة المفوّضــة تكنولوجيًــا، ممــا يســتلزم مــن الفقــه القانونــي إعــادة 
التفكيــر فــي مبــدأ »التراضــي المتبــادل« كأســاس وحيــد لتكويــن العقــد))).  مــن وجهــة نظرنــا، نــرى أنّ مــا 
يُســمّى »الرّضــا الإلكترونــي« لا يعكــس مجــرد تحــول شــكلي فــي طريقــة إبــرام العقــود، إنمــا يمثــل أيضًــا 
تحــوّلًا فــي طبيعــة الإرادة القانونيــة نفســها: مــن إرادة حــرة نابضــة بالتفكيــر والمســاومة، إلــى إرادة رقميــة 
مكبّلــة بتصميــم منصّــات مســبق وشــروط مفروضــة. فــي هــذا الإطــار، تُفقــد الأطــراف تقريبــاً القــدرة علــى 
التفــاوض أو إعــادة بحــث بنــود العقــد بعــد القبــول، فتتحــول الرابطــة إلــى صيغــة شــبه آليــة، حيــث تُبنــى 

ص 48.
))) تامــر محمــد ســليمان الدمياطــي، اثبــات التعاقــد الالكترونــي عبــر الانترنــت: دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، دار 

النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 2009، ص 64.
(2) Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain 

aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services. https://eur-lex.europa.eu/
eli/dir/2019/770/oj Date of access: 1\12\2025.

(3) Philipp Hacker and Chris Thomale, Crypto-Securities Regulation: ICOs, Token Sales and Cryptocur-
rencies under EU Financial Law, European Company and Financial Law Review, Volume 15, 2018. https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075820 Date of access: 1\12\2025.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/770/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/770/oj
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075820
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075820


® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Special Issue No. 1, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Rajab 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

845

العلاقــة علــى اعتمــاد كامــل علــى المنصــة، وليــس علــى حــوار أو تفاهــم بيــن بشــريين. لــذا، لا يجــوز 
القــول إن عنصــر الرضائيــة قــد تلاشــى، بــل تــمّ تحويلــه وصياغتــه مــن جديــد ضمــن منطــق رقمــي يجمــع 
بيــن قبــول تقنــي وإذعــان مفــروض، الأمــر الــذي يســتدعي - مــن وجهــة نظرنــا - تطويــر أدوات قانونيــة 
تضمــن تحقيــق تــوازن فعلــي بيــن حريــة الإرادة الفرديــة ومتطلبــات الأمــن والحمايــة فــي الفضــاء الرقمــي. 
ومــن هــذا المنطلــق، يصبــح مــن الضــروري الانتقــال إلــى بحــث تأثيــر هــذا التحــول علــى عنصــري المحــل 
والســبب فــي عقــد الوســاطة الإلكترونيــة، باعتبارهمــا الركيزتيــن اللتيــن تحــددان مضمــون الالتــزام وشــرعيته 

فــي البيئــة التعاقديــة الرقميــة.

الفرع الثاني: تأثر المحل والسبب بالوساطة الإلكترونية

    يُشكّل المحل والسبب الركيزتين الأساسيتين لأي عقد، سواء أكان تقليديًا أم إلكترونيًا. فمهما بلغت 
درجــة التعقيــد التقنــي للوســائط الرقميــة أو كثافــة البرمجيــات التــي تنفّــذ العقــود عــن بُعــد، يظــلّ المحــل 
موضــوع الالتــزام، والســبب الغايــة المحرّكــة لــه))). لا يكتفــي عقــد الوســاطة الماليــة الإلكترونيــة بالتراضــي 
فحســب، بــل يشــترط أن تهــدف الإرادة لإحــداث أثــر قانونــي محــدد علــى محــل ذي قيمــة ماليــة، ويجــب أن 
يكــون الالتــزام مســتنداً إلــى باعــث مشــروع، وإلا كان العقــد باطــاً كمــا فــي العقــود التقليديــة، مــع إضافــة 
الطبيعــة الرقميــة لســمات فنيــة وتقنيــة جديــدة للمحــل والســبب. ويشــمل محــل العقــد الأصــول الرقميــة، 
الخوارزمــي،  التحليــل  مثــل  البيانــات،  المبنيــة علــى  الملموســة، والمعامــات  الماليــة غيــر  والخدمــات 
وتــداول الرمــوز المشــفّرة، وتقديــم المشــورة الاســتثمارية عبــر المنصــات الذكيــة، بينمــا يمثــل محــل الالتــزام 
الأداء الواجــب علــى كل طــرف، ســواء تنفيــذ الصفقــة آليــاً أو تقديــم التوصيــة الاســتثمارية. كمــا يشــترط 
فــي محــل الالتــزام أن يكــون قائمــاً أو مرجــح الوجــود بصــورة قابلــة للتحقــق، وفــق مــا هــو معمــول بــه فــي 
العقــود التقليديــة))). غيــر أنّ الخصوصيــة التقنيــة للوســاطة الإلكترونيــة تضفــي علــى هــذا الشــرط طابعــاً 
أكثــر قابليــة للتكيّــف، بمــا يســمح بــأن يتجسّــد محــل العقــد فــي صــورة افتراضيــة أو مســتقبلية، كمــا هــو 
الحــال فــي عقــود التــداول المعتمــدة علــى تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي والتــي ترتكــز إلــى بيانــات تنبؤيــة 
أو أنمــاط متوقّعــة لحركــة الســوق))). ومــع ذلــك، يبقــى المحــل غيــر المشــروع – كالتعامــل فــي أصــول 
متخيّلــة لا تســتند إلــى كيــان قانونــي فعلــي أو عبــر منصّــات احتياليــة تفتقــر للترخيــص – عديــم الأثــر 
القانونــي لانتفــاء صلاحيتــه للدخــول فــي نطــاق التعامــل المشــروع))). أمّــا مــن زاويــة التعييــن، فيُشــترط أن 
يكــون محــلّ الالتــزام محــدّداً بذاتــه أو قابــاً للتحديــد عبــر وصــف دقيــق لا يتــرك موضعــاً للالتبــاس، وهــو 

))) رضــا المتولــي وهــدان، النظــام القانونــي للعقــد الإلكترونــي والمســؤولية عــن الاعتــداءات الإلكترونيــة، دار الفكــر 
والقانــون، المنصــورة، مصــر، 2013، ص 33.

))) بشــار محمــود دوديــن، الإطــار القانونــي للعقــد المبــرم عبــر شــبكة الانترنــت وفقــاً لقانــون المعامــات الإلكترونــي، دار 
الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010، ص 160.

(3) European Banking Authority, “Digital Operational Resilience Act”. https://www.eba.europa.eu/activi-
ties/direct-supervision-and-oversight/digital-operational-resilience-act Date of access: 3\12\2025.

))) ســمير حامــد عبــد العزيــز الجمــال، التعاقــد عبــر تقنيــات الاتصــال الحديثــة: دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة 
للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 2005، ص 178.

https://www.eba.europa.eu/activities/direct-supervision-and-oversight/digital-operational-resilience-act
https://www.eba.europa.eu/activities/direct-supervision-and-oversight/digital-operational-resilience-act
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مــا يتحقّــق فــي العــادة بوســاطة الأنظمــة الإلكترونيــة التــي تُبســط للمســتثمر معطيــات الخدمــة أو الأصــل 
محــلّ الوســاطة فــي صيغــة بيانــات موثوقــة ومحكمــة العــرض. وتنهــض المنصّــات الرقميــة هنــا بوظيفــة 
حاســمة فــي إضفــاء الجــاء علــى المحــل، إذ تُتيــح للمســتثمر الإحاطــة المســبقة بمختلــف الخصائــص 
التقنيــة والماليــة قبــل إبــرام الرابطــة التعاقديــة. غيــر أنّ إخفــاق الوســيط فــي بيــان المحــل بيانــاً وافيــاً، أو 
تقديمــه بيانــات تنطــوي علــى تضليــل، يُفضــي إلــى وصــم العقــد بعيــب الغــرر والجهالــة الجســيمة. ويُجسّــد 
ذلــك عمليــاً مــا يقــع حيــن يُــروّج بعــض الوســطاء لأدوات ماليــة بالغــة التعقيــد بوصفهــا عديمــة المخاطــر، 

فــي حيــن تُظهــر خوارزميّاتهــم – المســتترة عــن المتعامــل – درجــة عاليــة مــن التقلّــب فــي قيمتهــا))). 

     علــى ذات المنــوال، يشــترط فــي محــل الالتــزام لعقــود الوســاطة الماليــة الإلكترونيــة أن يكــون 
مشــروعاً ومتوافقــاً مــع النظــام العــام والآداب، وإلا كان العقــد باطــاً، كمــا يحــدث عنــد تــداول أصــول 
رقميــة غيــر مرخّــص لهــا أو محظــورة تشــريعياً، حيــث يصبــح محــل العقــد معدومــاً قانونيــاً. أمــا الســبب، 
فهــو الركــن الثالــث للعقــد ويعبّــر عــن الدافــع القانونــي للوســاطة، ويكتســب فــي الفضــاء الرقمــي عمقــاً 
وتعقيــداً أكبــر مــن العقــود التقليديــة، إذ يتداخــل الســعي لتحقيــق منفعــة اقتصاديــة مــع اســتغلال قــدرات 
الــذكاء الاصطناعــي لخدمــة ســرعة وكفــاءة الصفقــات. ويجــب أن يكــون الســبب قائمــاً، صحيــح المقصــد، 
ومشــروعاً، وإلا انحســر العقــد إلــى البطــان، لا ســيما إذا ارتبطــت المنصــات بأهــداف خفيــة أو احتياليــة، 
مثــل اســتثمار البيانــات أو الإخــال بســوق المــال، حيــث يُعــد الســبب غيــر المشــروع الســبب الحقيقــي 

لبطــان العقــد مهمــا بــدا الســبب الظاهــر مقبــولًا. 

     أمّــا عــن مشــروعية الســبب)))، فتتجلّــى فــي العقــود التــي يُــراد بهــا تمكيــن الاســتثمار الإلكترونــي 
المنضبــط، أو الارتقــاء بآليــات الوســاطة المعتمــدة علــى الــذكاء الاصطناعــي ضمــن إطــار قانونــي 
مُحكَــم. وفــي المقابــل، تغــدو العقــود التــي تنطــوي غايتهــا علــى العبــث بالبيانــات الماليــة أو تمريــر أوامــر 
تــداول احتياليــة باطلــة لمساســها بجوهــر النظــام المالــي العــام. فالاتفــاق الــذي ينعقــد بيــن وســيط مالــي 
إلكترونــي ومســتخدم بقصــد اســتغلال ثغــرات الســوق أو التحايــل علــى البنــى التنظيميــة يُعــدّ، فــي حكــم 
القانــون، عقــداً غيــر مشــروع، مهمــا اتخــذ مــن وســائل تقنيــة عاليــة الدقــة فــي تنفيــذه. يكشــف تأثيــر 
الوســائط الإلكترونيــة علــى محــل وســبب عقــد الوســاطة الماليــة عــن انقــاب بنيــوي فــي النظريــة العامــة 
للعقــد، إذ لــم تعــد الأركان التقليديــة مفهومــة بمعــزل عــن الإطــار التقنــي الحديــث؛ فقــد اكتســب المحــل 
طابعــاً رقميــاً مُجــرّداً، واتّشــح الســبب بمزيــج مــن الدافــع الاقتصــادي والغايــة التقنيــة، ممــا يســتدعي إعــادة 
ــاً فــي إعــادة تشــكيل  صياغــة مفاهيــم الفقــه المدنــي. وباتــت الوســاطة الماليــة الإلكترونيــة عامــاً محوريّ
البنيــة القانونيــة للعقــود الرقميــة، حيــث يقــوم الــذكاء الحســابي والمعالجــة الآليــة للبيانــات بتوجيــه الإرادة 
التعاقديــة، وتقديــر المخاطــر، وصياغــة الشــروط، فتتحــول العقــود إلــى بنيــة تفاعليــة مرتكــزة علــى البيانــات 

(1) AI in finance, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). https://www.oecd.
org/en/topics/sub-issues/digital-finance/artificial-intelligence-in-finance.html Date of access: 3\12\2025.

))) المــادة 196 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي، المــادة 67 مــن القانــون التونســي، المــادة 136 مــن القانــون 
المدنــي المصــري، المــادة 138 مــن القانــون المدنــي الســوري، المــادة 132 مــن القانــون المدنــي العراقــي، المــادة 176 
مــن القانــون المدنــي الكويتــي، المــادة 165 مــن القانــون المدنــي الأردنــي، المــادة 1133 مــن القانــون المدنــي الفرنســي.

https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/digital-finance/artificial-intelligence-in-finance.html
https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/digital-finance/artificial-intelligence-in-finance.html
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والخوارزميــات، ويكتســب رضــا الأطــراف، والمحــل، والســبب طبائــع جديــدة تتطلــب قــراءة قانونيــة دقيقــة، 
مــا يجعــل دراســة أثــر الوســاطة الذكيــة علــى الأســس التعاقديــة ضــرورة لفهــم التحــوّل العميــق فــي مفهــوم 

التعاقــد بالبيئــة الماليــة المعاصــرة.

المطلب الثاني: تأثير الوساطة الذكية على العناصر الأساسية للعقد

     يتنــاول هــذا القســم كيفيــة تفاعــل الرضائيــة والإذعــان مــع نمــاذج التعاقــد الذكــي، ثــم ينتقــل إلــى بحــث 
أثــر الــذكاء الاصطناعــي فــي تحديــد المحــل والســبب فــي عقــد الوســاطة الماليــة الذكيــة، بمــا يبــرز الفــارق 

زة بالــذكاء الاصطناعــي. بيــن الوســاطة الإلكترونيــة العاديــة والوســاطة المعــزَّ

الفرع الأول: الرضائية والإذعان في العقد الذكي

     تُعــدّ الرضائيــة ركنًــا أساســيًا فــي العقــود، إذ تعكــس التوافــق القانونــي بيــن إرادتيــن حُرّتيــن ومُطلعتيــن 
علــى مضمــون العقــد، غيــر أن دخــول تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي إلــى الوســاطة الماليــة أعــاد تشــكيل 
هذا المفهوم جذريًا، إذ لم تعد الإرادة مشــتقة من تواصل بشــري مباشــر، بل تُصاغ عبر منصات رقمية 
وخوارزميــات ذات اســتقلالية فــي تحليــل الســوق وتنفيــذ الأوامــر. ويثيــر هــذا تحديًــا قانونيًــا جوهريًــا يرتبــط 
بمبدأ العلم بالعقد، حيث يظل المســتثمر محرومًا من الاطلاع الفعلي على شــروط عمل الخوارزميات، 
وغيــر مــدرك بالكامــل للمخاطــر الناشــئة عنهــا، فيصبــح رضــاؤه افتراضيًــا، معلقًــا علــى أداء النظــام، بمــا 
يفتقــد إلــى أحــد أركان الرضائيــة الأساســية، وهــو المعرفــة الواعيــة والشــاملة بمضمــون العقــد. وتتجلّــى هــذه 
الإشــكالية بشــكل واضــح مــن خــال نمــوذج واقعــي لعقــود الوســاطة الماليــة الذكيــة، ففــي عــام 2021، 
شــهدت منصــة Compound Finance — المنصّــة التــي تعمــل بالوســاطة الذكيــة عبــر العقــود الذكيــة 
- خلــاً برمجيًّــا فــي أحــد عقودهــا أســفر عــن تحويــل مكافــآت ماليــة ضخمــة لمســتخدمين لــم يكــن لهــم أي 
حــق فيهــا. ولــم يملــك هــؤلاء المســتخدمون إمكانيــة التراجــع عــن هــذه العمليــات، إذ أن العقــد الذكــي نفّــذ 
بنــوده حرفيًــا وبصــورة آليــة تامــة، دون أي تدخــل بشــري. ويكشــف هــذا التطبيــق العملــي عــن بُعــد أكثــر 
تعقيــدًا للإذعــان، يتمثّــل فــي الخضــوع الكامــل لمنظومــة رقميــة متعــددة الأطــراف، بحيــث يصبــح الرضــا 
فــي العقــود الذكيــة رضًــا آليًــا غيــر قابــل للإلغــاء، ولا يقتصــر الإذعــان هنــا علــى مجــرد قبــول الشــروط، 
بــل يشــمل أيضًــا النتائــج التقنيــة التــي لا يمكــن تعديلهــا بعــد تنفيــذ العقــد))). أمــا علــى الصعيــد العملــي، فقــد 
أظهــرت تجــارب تنظيميــة أوروبيــة أنّ المســتخدمين الذيــن يدخلــون فــي عقــود الوســاطة الذكيــة يفتقــرون 
إلــى فهــم دقيــق لآليــات اتخــاذ القــرار داخــل النظــام الذكــي، حيــث تغــدو موافقتهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
شــكليّة، مســتندة إلــى الثقــة فــي التقنيــة بقــدر مــا تعتمــد علــى إدراك حقيقــي لمضمــون الالتــزام القانونــي))). 

      تتفاقــم مخاطــر هــذا النمــط مــن الإذعــان عندمــا يلجــأ الوســطاء الذكيــون إلــى تقنيــات التعلّــم العميــق 

(1) Primavera De Filippi and Aaron Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code, Harvard Univer-
sity Press, 2018. https://www.jstor.org/stable/j.ctv2867sp Date of access: 2\12\2025.

(2) Autorité des Marchés Financiers (AMF), L’IA dans le secteur financier, 2023. https://lautorite.qc.ca/
grand-public/publications/pour-les-professionnels/ia-dans-le-secteur-financier

https://www.jstor.org/stable/j.ctv2867sp
https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/pour-les-professionnels/ia-dans-le-secteur-financier
https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/pour-les-professionnels/ia-dans-le-secteur-financier
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)Deep Learning(، التــي تطــوّر منطقهــا الداخلــي باســتقلال شــبه كامــل عــن التدخــل البشــري، مــا 
يجعــل المســتثمر عاجــزاً عــن التنبــؤ بنتائجهــا المســتقبلية أو تعديلهــا بعــد إبــداء الموافقــة الأوليــة علــى 
العقــد. ويــؤدي هــذا الوضــع إلــى نشــوء صيغــة جديــدة مــن الإذعــان التكنولوجــي، تتقاطــع فيهــا الهيمنــة 
التقنيــة للوســيط الذكــي مــع محدوديــة القــدرة القانونيــة للمســتخدم علــى مراجعــة الالتــزام أو فســخه))). 
للمفارقــة، فــإن التعلــم العميــق هــو فــرع متقــدم مــن الــذكاء الاصطناعــي يقــوم علــى شــبكات عصبيــة 
اصطناعيــة متعــددة الطبقــات قــادرة علــى معالجــة البيانــات الكبيــرة والمعقــدة، مثــل الصــور والصــوت 
والفيديــو، واســتخلاص الأنمــاط والمعلومــات منهــا دون تدخــل بشــري مباشــر. ويعمــل هــذا النظــام علــى 
تعديــل أوزان الشــبكات تدريجيًــا أثنــاء التدريــب باســتخدام مجموعــات ضخمــة مــن البيانــات لتحســين الدقــة 
وتقليــل الأخطــاء. وبفضــل هــذه القــدرة علــى التعلــم التلقائــي واكتشــاف العلاقــات الخفيــة، أصبــح التعلــم 
العميــق أداة محوريــة فــي تطبيقــات مثــل التعــرف علــى الصــور والصــوت، القيــادة الذاتيــة، الترجمــة الآليــة، 

والتحليــل الطبــي المتقــدم، مــع اســتمرار تطويــره لتعزيــز الكفــاءة والاســتدامة فــي مجــالات متعــددة))).

      مــن جهــة أخــرى، تُبــرز التجربــة العمليــة لعقــود الوســاطة الذكيــة نموذجــاً جديــداً مــن الإذعــان التقنــي 
المركــب، حيــث لا يُخضــع المســتثمر لإرادة طــرف واحــد فحســب، بــل لمنظومــة معقّــدة تتكامــل فيهــا 
المنصّــة الرقميــة، ومــزوّد الخدمــة التقنيــة، والمبرمجــون الذيــن صاغــوا الخوارزميــات. وهــذه البنيــة الهرميــة 
تجعــل تحديــد الطــرف المهيمــن مســألة غايــة فــي التعقيــد، إذ لــم تعــد الســيطرة محصــورة فــي البعــد القانونــي 
ــة تتجسّــد فــي الكــود المصــدري والتصميــم  أو الاقتصــادي فحســب، بــل تحوّلــت إلــى هيمنــة رقميــة خفيّ
الداخلــي للأنظمــة الذكيــة. فالمســتثمر، رغــم حرّيتــه الظاهريــة فــي اختيــار المنصــة، تتلاشــى إرادتــه داخــل 
شــبكة مــن الشــروط الرقميــة المســبقة، وهــو مــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي مفهــوم العدالــة العقديــة فــي 
ســياق الوســاطة الذكيــة))). كمــا يشــير التحــوّل الرقمــي إلــى إعــادة صياغــة مفهــوم الرضــا فــي العقــود، إذ 
لــم يعــد مجــرد تعبيــر إرادي فــردي، بــل أصبــح نتــاج تفاعــل مســتمر بيــن الإنســان والخوارزميــة. فالــذكاء 
الاصطناعــي يســاهم فــي صياغــة شــروط عقــود الإذعــان، مــا يزيــد مــن احتمــال وجــود بنــود مجحفــة أو 
ديناميكيــة تتغيــر دون إشــعار فعّــال، فيصعــب علــى الطــرف المذعــن فهــم حقوقــه والتزاماتــه. وينشــأ عــن 
ذلــك مــا يُعــرف بـــ«الإرادة الهجينــة« )volonté hybride(، التــي تمــزج بيــن القــرار البشــري والمنطــق 
الآلــي، محولــة العلاقــة التعاقديــة إلــى تفاعــل ديناميكــي يجمــع بيــن العناصــر الإنســانية والتقنيــة فــي 
تحديــد الالتزامــات القانونيــة))). نتيجــة لذلــك، يــزداد التحــدي القانونــي المرتبــط بإثبــات القبــول المســتنير، 

(1) Eliza Mik, Much Ado about Artificial Intelligence or: the Automation of Contract Formation, The Chi-
nese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 19, 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=4485764 date of access: 5\12\2025.
 ،”Hlistique training“ التعلــم العميــق فــي 2025: تطوراتــه، تطبيقاتــه، وآفــاق المســتقبل، منشــور علــى موقــع (((
ad�-2025-in-learning-deep/news/ar/com.holistiquetraining//:https  .2025\2\20  تاريـ�خ

 .2025\12\5 الموقــع:  دخــول  تاريــخ   outlook-future-and-applications-vancements
(3) Benjamin Jean & Primavera De Filippi, ““Les Smart Contracts, les nouveaux contrats augmentés?” - 

Conseils & Entreprises, la revue de l’ACE. Issue No. 24.  https://hal.science/hal-01676878v1/document date 
of access: 5\12\2025.

(4) Hervé Causse, Le droit sous le règne de l’intelligence artificielle – Essai, 2023. https://uca.hal.science/

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4485764
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ويســتدعي تطويــر أطــر تنظيميــة وقائيــة، تشــمل الشــفافية فــي صياغــة العقــود ومراقبــة اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي، لضمــان حمايــة الطــرف الأضعــف )المســتثمر( مــن التعســف وإعــادة التــوازن فــي العلاقــات 

التعاقديــة الرقميــة))).

      وعليــه، يتســم عقــد الوســاطة الماليــة الذكيــة بخصوصيــة مميــزة فــي الرضائيــة، إذ ينتقــل التعبيــر عــن 
الإرادة مــن الفرديــة إلــى التقنيــة المبرمجــة، مــا يبــرز الحاجــة لحمايــة المســتثمر كطــرف أضعــف لضمــان 
التــوازن العقــدي فــي بيئــة آليــة وخوارزميــة. ويكشــف التحليــل أن هــذا التحــول الجوهــري يشــمل ليــس الإرادة 
فحســب، بــل المحــل والســبب أيضــاً، إذ أصبــح المحــل رقميــاً متجســداً فــي المعطيــات الماليــة والتحليــات 
الخوارزميــة، بينمــا يرتبــط الســبب بالدافــع الاقتصــادي والتقنــي الــذي يربــط الوســيط الذكــي بالمســتثمر، ممــا 

يســتدعي دراســة معمّقــة لفهــم طبيعــة التحــوّل البنيــوي فــي الفعــل التعاقــدي.

الفرع الثاني: المحل والسبب في عقد الوساطة المالية الذكية

     يُعدّ المحل والســبب من الركائز الجوهرية التي تكفل مشــروعية العقد واســتقراره القانوني، إذ يجسّــد 
المحــل الغايــة القانونيــة التــي تتوجــه نحوهــا إرادة الأطــراف، بينمــا يُشــكّل الســبب الدافــع الكامــن الــذي يحــث 
كل طــرف علــى إبــرام الالتــزام. ومــع التحــوّل نحــو الوســاطة الماليــة الذكيــة القائمــة علــى الخوارزميــات 
والأنظمــة ذاتيــة القــرار، أصبــح هــذان الركنــان أكثــر مرونــة وديناميكيــة، متفاعليــن مــع معطيــات رقميــة 
وأســواق آنيــة متغيــرة، بــدل أن يقتصــر فهمهمــا علــى الإطــار التقليــدي الجامــد))). فــي عقــود الوســاطة 
الماليــة الذكيــة، لــم يعــد المحــل مقتصــراً علــى أداء محــدّد بيــن طرفيــن بشــريين، بــل أصبــح قيمــة ماليــة 
رقميــة أو خدمــة تحليليــة تُنفّــذ تلقائيــاً وفــق خوارزميــات تمثــل جوهــر المحــل، مــا يدمــج العنصــر المــادي 
)الأوامــر الماليــة( مــع المعنــوي )الخوارزميــة التحليليــة( فــي وحــدة قانونيــة متكاملــة. وتــزداد أهميــة المحــل 
حيــن يرتبــط تنفيــذ الالتزامــات بمعالجــة البيانــات الماليــة فــي الزمــن الحقيقــي، فتتحــول النتيجــة إلــى قيمــة 
رقميــة ديناميكيــة تحــدد أثنــاء التنفيــذ وفــق تقلبــات الســوق، مــع مراعــاة مبــدأ الاحتمــال القانونــي وتجنّــب 
الجهالــة أو الغــرر الفاحــش، مــا يفــرض فهمًــا دقيقًــا لطبيعــة المحــل فــي بيئــة الوســاطة الذكيــة))).  وتتجلّــى 
خصوصيــة المحــل فــي العقــود الذكيــة فــي كونــه ثمــرةَ تفاعــلٍ مركّــب بيــن الإنســان والآلــة، بحيــث تنتفــي 
ســيطرة أيٍّ مــن الأطــراف علــى المــآل النهائــي لعمليــة التنفيــذ))). فالمحــل فــي هــذا الإطــار لا يُــدرَك 
hal-03999299v1/file/Le%20droit%20sous%20le%20r%C3%A8gne%20de%20l%27intelligence%20artifi-
cielle.pdf

))) مينــا فايــق، تأثيــر التطــور التكنولوجــي علــى عقــود الإذعــان، منشــور علــى موقــع »مكتــب الدكتــور مينــا فايــق 
technologi�-of-impact-the/com.menafayq.www//:https .2025 4 شــرين الأول  المحامـ�ي«، تاريـ�خ

.2025\12\5 الموقــع:  دخــول  تاريــخ   /contracts-adhesion-on-development-cal
))) محمــد بــدر أحمــد عثمــان الكــوح، خصوصيــة العقــود الذكيــة، مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون، الإصــدار الثانــي 1/2 
331f6d17969b7c6c749cfc�_368098_article/eg.ekb.journals.mksq//:https .2024 ،39  العدد 

 pdf.c403d9ca00
))) هيثــم للســيد أحمــد عيســى، نشــأة العقــود الذكيــة فــي عصــر البلوكتشــين، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، 

القاهــرة، مصــر، 2021، ص 73.
(4) Kevin Werbach and Nicolas Cornell, Contracts Ex Machina, Duke Law Journal, Volume 67, No. 2, 
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ــل عبــر شــروط  بوصفــه خدمــة وســاطة بالمعنــى التقليــدي، بــل يُعــاد توصيفــه كعمليــة تــداول آلــي تُفعَّ
مبرمجــة مســبقاً.))) ومثــال ذلــك العقــد الــذي تبرمــه مؤسســة ماليــة مــع منصــة وســاطة ذكيــة تُســند فيهــا 
إلى خوارزميات التحليل التنبّئي )Predictive Algorithms( مهمة اتخاذ قرارات بيع وشــراء الأوراق 
الماليــة لصالــح العميــل ضمــن الحــدود المخاطريــة التــي يحددهــا مســبقاً. وفــي هــذا النمــوذج يغــدو المحــل 
هــو تنفيــذ التــداول الآلــي ذاتــه وتحقيــق إدارة اســتثمارية مبنيــة علــى الــذكاء الاصطناعــي، دون أن تمتــد 
الإرادة البشــرية المباشــرة إلــى التدخــل فــي كل عمليــة بيــع أو شــراء تجريهــا الخوارزميــة))). ويُشــترط فــي 
هــذا المحــل أن يتّســم بالمشــروعية وأن يكــون صالحــاً للتعامــل القانونــي، فــا يجــوز للخوارزميــة أن تُبرمــج 
على استراتيجيات تداول محظورة، ولا أن تمارس أي صورة من صور التلاعب بالأسعار أو استغلال 
البيانــات الداخليــة. فــإذا ثبــت أنّ الغايــة مــن العقــد تحقيــق مكاســب عبــر خوارزميــات تعبــث ببيانــات 

الســوق، غــدا المحــل مصادمــاً للنظــام العــام المالــي، ووقــع العقــد باطــاً))).

      أمّــا مــن زاويــة الســبب، فقــد اتخــذ فــي نطــاق الوســاطة الماليــة الذكيــة مدلــولًا أشــدّ تركيبــاً مــن نظيــره 
التقليــدي؛ ففــي العقــود المألوفــة يرتبــط الســبب غالبــاً بتحصيــل الربــح أو الاســتفادة مــن عمولــة الوســاطة، 
بينمــا يتجــاوز فــي محيــط الوســاطة المؤتمتــة هــذا الإطــار ليشــمل تعظيــم الكفــاءة الاســتثمارية، وتقليــص 
تدخــل الإرادة البشــرية، وتعزيــز الأمــان المالــي عبــر الاعتمــاد علــى الأتمتــة. فالمتعامــل لا يســعى فحســب 
إلــى تحقيــق عائــد مالــي، بــل يبتغــي أيضــاً الاتــكاء علــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه فاعــاً قانونيــاً غيــر 
ــة التنفيــذ. يتضــح أن المحــل والســبب فــي عقــد الوســاطة الماليــة الذكيــة  بشــري يوفّــر ســرعة القــرار ودقّ
انتقــا مــن مفهومهمــا التقليــدي المرتكــز علــى الإرادة الفرديــة إلــى نســق قانوني–تكنولوجــي مركّــب، حيــث 
تندمــج النيــة التعاقديــة مــع البنيــة البرمجيــة، ليصبــح العقــد الذكــي فعــاً قانونيــاً ذا طبيعــة رقميــة تجمــع 
بيــن العمــل الخوارزمــي والإرادة القانونيــة فــي تأســيس التزامــات مســتجدة خاضعــة للمســاءلة. ومــن خــال 
تدقيــق المحــل والســبب، يظهــر عمــق التحــوّل الــذي طــاول المفاهيــم الجوهريــة فــي نظريــة الالتــزام، إذ لــم 
تعــد الإرادة البشــرية وحدهــا محــور العقــد، بــل صــار النظــام الخوارزمــي شــريكاً بنيويــاً فــي تكوينــه القانونــي 
والاقتصــادي، مــا يمهّــد لدراســة خصائــص عقــد الوســاطة فــي البيئتيــن الرقميــة والذكيــة باعتبــاره نموذجــاً 
فريــداً لالتقــاء الإرادة الإنســانية بالقــرار الاصطناعــي ضمــن ســوق موحّــد يخضــع للقواعــد القانونيــة نفســها، 

مــع اختــاف أدوات التنفيــذ.

2017. https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol67/iss2/2/ Date of access: 5\12\2025.
(1) Michel Martin, La Transformation Numérique des Contrats Commerciaux: Ruptures et Adaptations 

Juridiques, Mon Conseil Droit, 31 Octobre 2025. https://www.monconseildroit.fr/la-transformation-nu-
merique-des-contrats-commerciaux-ruptures-et-adaptations-juridiques/ Date of access: 5\12\2025.

))) التنبــؤ النقــدي التنبئــي: كيــف يُحسّــن الــذكاء الاصطناعــي دقــة O2C، منشــور علــى موقــع E-Magia، تاريــخ 
fore�-cash-predictive/cash-to-order-ai/ar/com.emagia.www//:https .2025 6 تشــرين الثانــي

ai-with-casting/ تاريــخ دخــول الموقــع: 5\12\2025. 
(3) European Securities and Markets Authority (ESMA). MiFID II Final Report on Algorithmic Trad-

ing. https://www.esma.europa.eu/document/mifid-ii-final-report-algorithmic-trading Date of access: 
3\12\2025.
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الخاتمة
قــد تجــاوز حــدوده  الماليــة  البحــث، يتجلّــى أن عقــد الوســاطة  الــذي تناولــه  التحليــل  فــي ضــوء      
الكلاســيكية التــي تأسســت تاريخيــاً علــى فكــرة التوكيــل فــي تنفيــذ المعامــات الماليــة، لينتقــل إلــى بنيــة 
أكثــر تعقيــداً يتشــابك فيهــا القانــون مــع التقنيــة، بمــا أعــاد تشــكيل طبيعــة الالتزامــات والمســؤوليات وأرســى 
ملامــح نظــام قانونــي مســتجد قوامــه الامتثــال الرقمــي والرقابــة الخوارزميــة. إذ لــم تعــد الوســاطة الماليــة 
الذكيــة مجــرّد علاقــة تعاقديــة بيــن إرادتيــن بشــريتين، بــل غــدت تفاعــاً مركّبــاً بيــن خوارزميــات ذات قــدرة 
ذاتيــة علــى اتخــاذ القــرار، وإرادة قانونيــة مؤطــرة بضوابــط تشــريعية متطــورة. كمــا أبــرز البحــث، مــن خــال 
اســتعراض الأطــر القانونيــة المقارنــة، أن هــذا التحــول الرقمــي أفــرز واقعــة قانونيــة جديــدة تفــرض إعــادة 
النظــر فــي المفاهيــم التقليديــة للعقــد والرابطــة القانونيــة والمســؤولية المدنيــة، بمــا يكفــل اســتقرار المعامــات 

وحمايــة المســتثمرين فــي بيئــة رقميــة متســارعة تتجــاوز فــي حركتهــا الإيقــاع التشــريعي التقليــدي.

أولًا: النتائج

إن عقــد الوســاطة الماليــة يتخــذ صــورة نمــوذج قانونــي مركّــب، يســتوعب فــي بنيتــه عناصــر مــن  	.1
عقــد الوكالــة والسمســرة معــاً، غيــر أنــه لــم يعــد تابعــاً لأيٍّ منهمــا، إذ أفــرزت التحــولات التقنيــة اســتقلالًا 

وظيفيــاً لهــذا العقــد، فــرض عليــه أدواراً تنظيميــة وتنفيذيــة مســتحدثة تجــاوزت حــدوده التقليديــة.
إن دمــج الأركان الجوهريــة للعقــد داخــل البنيــة البرمجيــة قــد أفضــى إلــى إعــادة تشــكيل جوهــر  	.2
مفهومــي التراضــي والمحــل، بحيــث غــدت الإرادة التعاقديــة متجسّــدة فــي صيغــة رقميــة مشــفّرة، قابلــة 
للتنفيــذ الذاتــي دون تدخــل مباشــر، الأمــر الــذي أسّــس لنمــط قانونــي جديــد قوامــه الالتــزام الخوارزمــي 

بوصفــه مصــدراً للآثــار القانونيــة، لا الإرادة البشــرية وحدهــا.
إن الإطــار الرقابــي الحاكــم للوســاطة الماليــة الذكيــة يتجــه بوضــوح نحــو تكريــس مبــدأ التنظيــم  	.3
الخوارزمــي )Algorithmic Regulation(، بوصفــه تحــوّلًا نوعيــاً فــي فلســفة الإشــراف المالــي، 
حيــث أصبحــت الرقابــة ذات طبيعــة اســتباقية تحليليــة، قــادرة علــى رصــد الانحرافــات الســلوكية 

للأنظمــة الذكيــة والتنبــؤ بهــا قبــل تحقّقهــا فــي الواقــع العملــي.

ثانياً: التوصيات

يوصــي البحــث بضــرورة إعــادة بنــاء المنظومــات التشــريعية الوطنيــة الناظمــة لعقــود الوســاطة  	.1
الماليــة علــى نحــو يســتوعب التحــولات الرقميــة المتســارعة، وذلــك مــن خــال إدراج أحــكام خاصــة 
بالعقود الذكية، مع ضبط نطاق المســؤولية القانونية الناشــئة عن الاختلالات البرمجية والخوارزمية 

التــي قــد تعتــري أنظمــة الوســاطة المؤتمتــة.
كمــا يدعــو إلــى بلــورة معاييــر تنظيميــة دوليــة موحّــدة تُعنــى بتقنيــن توظيــف تقنيــات الــذكاء  	.2
الاصطناعــي فــي الأســواق الماليــة، بمــا يكفــل ترســيخ مبــدأ الشــفافية الخوارزميــة، وضمــان الحــق فــي 
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التفســير، وتحقيــق تكافــؤ المراكــز القانونيــة للأطــراف المتعاملــة فــي الفضــاء الرقمــي.
يؤكــد البحــث علــى الأهميــة البالغــة لإعــداد وتأهيــل الكفــاءات القانونيــة والرقابيــة لامتــاك الفهــم  	.3
العميــق للبنــى التقنيــة الحاكمــة للعقــود الذكيــة، وتمكينهــا مــن توظيــف أدوات التحليــل البرمجــي 
فــي مجــالات التحقيــق والرقابــة والإثبــات القضائــي، علــى نحــو يعــزّز الثقــة والاســتقرار داخــل بيئــة 

الوســاطة الماليــة الرقميــة.

     فــي ضــوء مــا تقــدّم، تنفتــح أمــام الــدرس القانونــي آفــاق واســعة لمقاربــة أثــر الــذكاء الاصطناعــي فــي 
نظريــة الالتــزام، ولتمحيــص مــدى قــدرة القواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي علــى احتــواء المفاهيــم الرقميــة 
المســتحدثة، مــن قبيــل »النيــة المبرمجــة« و«المســؤولية الخوارزميــة«. كمــا أن التســارع اللافــت فــي تطــور 
الوســاطة الذكيــة يفــرض ضــرورة تشــييد فقــه قانونــي معاصــر يعيــد ضبــط العلاقــة بيــن التقنيــة وفكــرة 
العدالــة، ويؤســس لبنيــة تشــريعية قــادرة علــى تحقيــق تــوازن دقيــق بيــن مقتضيــات الابتــكار وضمانــات 

الأمــان القانونــي، فــي واقــع تتشــابك فيــه الإرادة الإنســانية مــع مظاهــر الوعــي الاصطناعــي.
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